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رسـالة مؤرخـة ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
ـــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  القـائم بالأعم

 وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة 
أرفق طيه مذكرة عممتها المدعية العامـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في جلسـة 
عقدها مجلس الأمن في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢ برئاسة السـير جـيريمي غرينسـتوك. وأغـدو ممتنـا 

لو جرى تعميم هذه المذكرة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) ستيوارت إيلدون 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٤ آب/أغســـطس ٢٠٠٢ الموجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن القـائم بالأعمـال بالنيابـة للبعثـة الدائمـــة للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا 

 العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة 
 تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

تـود المدعيـة العامـة إطـلاع مجلـس الأمـن علـى الحالـة الراهنـة للتحقيقـات والملاحقــات  - ١
القضائية المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

إن المحكمـة تواجـه حاليـا أزمـة ناجمـة عـن تعطُّـل عملـها القضـائي بسـبب عـــدم توافــر  - ٢
الشهود. وقد نجم هذا بدوره عن صعوبة الحصول على تعاون السلطات الرواندية. 

ففي كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، أعلنـت جمعيتـان روانديتـان لضحايـا أعمـال الإبـادة  - ٣
 (AVEGA وآفيكـــا I BUKA كبــت في عــام ١٩٩٤ (وهمــا جمعيتــا إيبوكــاالجماعيــة الــتي ارت
اعتزامهما عدم مواصلة التعاون مع المحكمة وطلبتا إلى أعضائهما عدم المثول أمامـها في أروشـا 
كشـهود. وتشـكو الجمعيتـان مـــن أن المحكمــة تســتخدم المشــتبه في ارتكــام أعمــال الإبــادة 
الجماعية في عداد محققي الدفاع أولا، ومن عدم توفير حماية كافية للشهود ثانيـا. وقـد نشـأت 
عـن ذلـك حالـة خطـيرة، إذ تـأخرت لفـترات مديـدة عـدة محاكمـــات جاريــة هــي محاكمــات 
كـاجيليجيلي ونييتيغيكـا وهوتـاري بسـبب عـدم حضـــور شــهود أساســيين مــن شــهود هيئــة 
الادعـاء. ولقـد حـاول مسـجل المحكمـة بـــإصرار إنشــاء لجنــة مشــتركة للتحقيــق في شــكاوى 
ـــة العامــة كلاهمــا جــهودا  الجمعيتـين لكـن محاولتـه لم تتكلـل بالنجـاح. وبـذل المسـجل والمدعي

أخرى لمعالجة الشكاوى ولتحسين حماية الشهود حيثما كان للشكاوى أساس من الصحة. 
وجرى الاتصال بالحكومة الروانديـة طلبـا لمسـاعدا في حـل الصعوبـات. ففـي قضيـة  - ٤
ـــة ثافــانيثيم بيلــلاي نفســها إلى  نييتيغيكـا، اضطـرت الدائـرة الابتدائيـة المعقـودة برئاسـة القاضي
ـــات�. واســترعت الدائــرة في قرارهــا الصــادر في ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢  �تعليـق المرافع
�انتباه السلطات الرواندية إلى الالتزامات القانونية المتعلقة بالتعاون مع المحكمـة� وطلبـت فيـه 
إلى �السلطات الرواندية أن تكفل تسهيل سفر الشهود في الموعد المحدد للنظر في القضايا�. 

وتصر الحكومة الرواندية علـى القـول إن الجمعيتـين مسـتقلتان وأنـه لا يمكـن إجبارهـا  - ٥
على التعاون مـع المحكمـة. ولكـن مـن الواضـح أن الرسـالة الموجهـة مـن رئيسـي الجمعيتـين إلى 
مسـجل المحكمـة والمؤرخـة ٦ آذار/مـارس ٢٠٠٢ الـتي يعلنـان فيـــها أن تعاومــا مــع المحكمــة 
سيظل معلقا ما دامت شواغلهما لم تعالج، قد أرسلت إليه عـن طريـق وزيـر خارجيـة حكومـة 
رواندا وكانت ممهورة بالفعل بتوقيع أمين عام وزارة الخارجيـة. ويبـدو أن الحكومـة الروانديـة 
قادرة على حل الأزمة وأن عدم التعاون فعـلا ينبـع في الواقـع مـن موقـف السـلطات الروانديـة 
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نفسـها. ويـدل علـى هـذا الموقـف التغيـــيرات الــتي أُدخلــت مؤخــرا علــى الإجــراءات الرسميــة 
لإصـدار أذونـات السـفر ووثـائق السـفر للشـهود حيـث بـات مـن الصعـب جـدا علـى الشــهود 

مغادرة رواندا للإدلاء بشهادام أمام المحكمة الدولية في أروشا. 
ويساور المدعية العامـة قلـق بـالغ إزاء امتنـاع السـلطات الروانديـة عـن التعـاون معـها.  - ٦
ولقـد تجلَّـى موقفـها هـذا بأشـكال مختلفـــة في الشــهور الأخــيرة واشــتدت حدتــه في الأســابيع 
المنصرمة. وفي قضية معينة بذاا، لم تقـدم السـلطات معلومـات رسميـة عـن وثـائق سـفر مزيفـة 
تعتبر ضرورية لدحض الدفـع بالغيبـة. ولم يعـط أي جـواب علـى الطلبـات المتكـررة بـالحصول 
ـــا لحضــور  علـى أذونـات مـن الحكومـة الروانديـة لنقـل عـدد مـن الشـهود المحتجزيـن نقـلا مؤقت

مرافعات خاصة بقضايا جارية تتسم شهادام فيها بأهمية بالغة. 
وعلى الرغم مما يقال على الملأ أن سبب تعليــق التعـاون مـع المحكمـة هـو الطريقـة الـتي  - ٧
يعامل ا الشهود، فقد علمت المدعية العامة من مصادر موثوقة أن السبب الحقيقـي يكمـن في 
جـانب آخـر. إذ أن هنـاك في روانـدا عنـاصر ذات نفـوذ قـوي تعـارض بشـدة التحقيقـات الــتي 
تجريها المدعية العامة، تنفيذا لولاية المحكمة، في الجرائم المنسوب ارتكاا إلى أفـراد مـن الجيـش 
الوطني الرواندي في عام ١٩٩٤. وعلى الرغـم مـن التـأكيدات الـتي أعطاهـا الرئيـس كاغـامي 
إلى المدعية العامة في الماضي، لم تقـدم إليـها أي مسـاعدة ملموسـة اسـتجابة للطلبـات المتكـررة 
المتعلقة بتلك التحقيقات. ولا توجد في الوقت الحاضر إرادة سياسـية حقيقيـة لـدى السـلطات 
الرواندية لتقديم مساعدة في أي مجال من مجالات العمـل الـتي تعتبرهـا سياسـية الطـابع في حـين 

تقصر المدعية العامة عملها بكل وضوح على التنفيذ الفني لولايتها القضائية. 
وفي ظل هذه الظـروف، تجـد المدعيـة العامـة نفسـها غـير قـادرة فعليـا في هـذه المرحلـة  - ٨

على إجراء تحقيق في الجرائم المنسوب ارتكاا إلى الجيش الوطني الرواندي في عام ١٩٩٤. 
ولا يزال من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت المحاكمات الجارية ستستأنف حسـب  - ٩

المواعيد المقررة لها في الأسابيع المقبلة بوجود الشهود الضروريين. 
ـــة علــى إكمــال  إن هـذا النـوع مـن السـلوك يضـرب في الصميـم قـدرة المحكمـة الدولي - ١٠

ولايتها. ولهذا فإن المدعية العامة ترى من الضروري إطلاع مجلس الأمن على هذه المسألة. 
 


